
    حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة

  إلى زيد وحينئذ فما نقله بعض الأفاضل عن عزمي زاده من أن هذا التصوير سهو والأولى

إسقاطه فيه ما فيه فراجعه .

 قوله ( الناس أحرار ) لأن الدار دار الحرية أو لأنهم أولاد آدم وحواء عليهما السلام وقد

كانا حرين .

 قوله ( الشهادة ) أي فلا يكتفي فيها بظاهر الحرية بل يسأل عنه إذا طعن الخصم بالرق أما

إذا لم يطعن فلا يسأل كما في التبيين لأن الحرية تثبت بطريق الظهور والظاهر يصلح للدفع

لا للاستحقاق فلا يستحق المدعي إلزام المدعي عليه إلا بإثبات حرية شهوده وكذا لا يستحق

الشاهد استحقاق الولاية على المشهود عليه ونفاذ شهادته عليه إلا بذلك فإن قال الشهود نحن

أحرار لم نملك قط لم يقبل قولهما بالنسبة إلى قبول شهادتهما حتى يأتيا بالبينة على ذلك

وإلا فهما مصدقان في قولهما إنا أحرار لم نملك قط بحسب الظاهر .

 وفي أبي السعود على الأشباه تفسيره في الشهادة إذا شهد شاهدان لرجل بحق من الحقوق فقال

المشهود عليه هما عبدان وإني لا أقبل شهادتهما حتى أعلم أنهما حران .

 وتفسيره في الحد إذا قذف إنسانا ثم زعم القاذف أن المقذوف عبد فإنه لا يحد القاذف حتى

يثبت المقذوف حريته بالحجة .

 وفي القصاص إذا قطع يد إنسان وزعم القاطع أن المقطوع يده عبد فإنه لا يقضي بالقصاص حتى

يثبت حريته .

 وفي الدية إذا قتل إنسانا خطأ وزعمت العاقلة أنه عبد فإنه لا يقضي عليه بالدية حتى

تقوم البينة على حريته .

 وفي البيري لو كان المدعي به حدا أو قصاصا سأل القاضي عنهم طعن الخصم أولا بالإجماع ا ه

.

 لأن في القذف أي مثلا إلزام الحد على القاذف وفي القصاص إيجاب العقوبة على القاطع وفي

القتل خطأ إيجاب الدية على العاقلة وذلك لا يجوز إلا باعتبار حرية الشاهد فما لم تثبت

الحرية بالحجة لا يجوز القضاء بشيء من ذلك ط .

 $ مطلب الأصل في الناس الفقر والرشد والأمانة والعدالة وإنما على القاضي $ أن يسأل عن

الشهود سرا وعلنا قال الحموي وقد سئل شيخ مشايخنا الشيخ عبد الغني العبادي هل الأصل في

الناس الرشد أو السفه وهل الأصل في الناس الفقر أو الغنى وهل الأصل في الناس الأمانة أو

الخيانة وهل الأصل في الناس الجرح أو التعديل فأجاب الأصل الرشد والفقر والأمانة والعدالة



وإنما على القاضي أن يسأل عن الشهود سرا وعلنا لأن القضاء مبني على الحجة وهي شهادة

العدل فيتعرف عن العدالة وفيه صون قضائه عن لبطلان واالله تعالى أعلم .

 وفي قوله صون قضائه عن البطلان نظر فتدبره ا ه .

 ووجهه أنه إذا قضى بشهادة الفاسق يصح قضاؤه .

 $ مطلب منع السلطان عن نصرة قضاته عن الحكم بشهادة الشهود $ إلا بعد التزكية سرا

وعلانية لكن في زماننا قد تكرر أمر السلطان نصره االله تعالى في منع قضاته في سائر مملكته

أن يحكموا بعد الشهادة بدون تزكية السر والعلانية فافهم .

   قوله ( والحدود ) فلو أنكر القاذف حرية المقذوف لا يحد حتى يثبت حريته لأنه لا يستحق

عليه الحد إلا بالحرية والظاهر لا يكفي للاستحقاق ولأن الحدود تدرأ بالشبهات فيحتاط
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